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الدورة الخامسة والخمسون 
  البند ٩٣ من جدول الأعمال 

  مسائل السياسات القطاعية 
 تقرير اللجنة الثانية 

المقرر: السيد أحمد أمزيان (المغرب) 
 

مقدمة   أولا –
في الجلسـة العامـة التاسـعة الـتي عقدـا الجمعيـة العامـة في ١١ أيلـول/ســبتمبر ٢٠٠٠،  - ١
ـــاء علــى توصيــة مكتبــها، أن تــدرج في جــدول أعمــال دورــا الخامســة  قـررت الجمعيـة، بن

والخمسين بند جدول الأعمال المعنون:  
�مسائل السياسات القطاعية:  

التعاون في ميدان التنمية الصناعية؛  (أ)
الأعمال التجارية والتنمية�  (ب)

وأن تحيله إلى اللجنة الثانية. 
ونظرت اللجنة الثانيـة في البنـد في جلسـاا ٢١ و ٣٢ و ٣٤ و ٤٠ و ٤١، المعقـودة  - ٢
في ٢٣ تشـــــرين الأول/أكتوبـــــر و ٨ و ١٥ تشـــــرين الثـــــاني/نوفمـــــبر و ١ و ٦ كـــــــانون 
/A و 32 و 34  C.2/55/SR.21) الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. ويرد في المحاضر الموجـــزة ذات الصلـة
و 40 و 41)، سرد لمناقشة اللجنة بشأن هذا البند. كما يوجـه الانتبـاه إلى المناقشـة العامـة الـتي 
أجرـا اللجنـة في جلسـاا الثالثـة إلى السـابعة، المعقـودة في ٢ و ٣ و ٥ تشـرين الأول/أكتوبــر 

 .(A/C.2/55/SR.3-7 انظر)
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وكان معروضا على اللجنة، لأجل نظرها في البند، الوثائق التالية:  - ٣
البند ٩٣  

مسائل السياسات القطاعية 
رسالة مؤرخة ٥ أيــار/مـايو ٢٠٠٠ موجهـة مـن الممثـل الدائـم لنيجيريـا لـدى 
الأمـم المتحـدة إلى رئيـس الجمعيـة العامـة، يحيـل ـا الإعـلان وبرنـامج العمـــل 
اللذيـن اعتمدهمـا مؤتمـر قمـة الجنـوب موعـة الـــ ٧٧، المعقــود في هافانــا في 

 ( A/55/74) الفترة من ١٠ إلى ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠
رسالة مؤرخة ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ موجهة من الممثلـين الدائمـين لمصـر 
ــــلاغ  وإندونيســـيا لـــدى الأمـــم المتحـــدة إلى الأمـــين العـــام يحيـــلان ـــا الب
المشـــترك الصـــادر عـــن مؤتمـــر القمـــة العاشـــر لرؤســـاء حكومـــــات ودول 
مجموعـة الــ ١٥ المعقـود في القـاهرة يومـي ١٩ و ٢٠ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٠ 

 (A/55/139-E/2000/93)
 

التعاون في ميدان التنمية الصناعية  (أ)
ـــم المتحــدة  مذكـرة مـن الأمـين العـام يحيـل ـا تقريـر المديـر العـام لمنظمـة الأم

 (A/55/356) للتنمية الصناعية بشأن التصنيع لأغراض التنمية
 

الأعمال التجارية والتنمية  (ب)
تقرير الأمين العام عن منع الممارسات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال بشـكل غـير 

 (A/55/405) مشروع
وفي الجلسـة ٢١ المعقــودة في ٢٣ تشــرين الأول/أكتوبــر، أدلى المديــر العــام المســاعد  - ٤
لمنظمة الأمم المتحدة للتنميـة الصناعيـة ببيـان اسـتهلالي في إطـار البنـد الفرعـي (أ)، وأدلى ممثـل 
ـــة ببيــان اســتهلالي في إطــار البنــد الفرعــي (ب) (انظــر  مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنمي

 .(A/C.2/55/SR.21
 

النظر في المقترحات   ثانيا –
 A/C.2/55/L.42 و A/C.2/55/L.22 مشروعا القرارين ألف –

في الجلسة ٣٢ المعقودة في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل نيجيريا، باسـم الـدول  - ٥
الأعضـاء بـالأمم المتحـدة الـتي هـي أعضـاء في مجموعـة الــ ٧٧ والصـين، مشـروع قـرار معنــون 

�التعاون في ميدان التنمية الصناعية� (A/C.2/55/L.22)، فيما يلي نصه: 
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�إن الجمعية العامة، 
�إذ تشير إلى قراراا ١٥١/٤٦ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديســمبر ١٩٩١، 
و ١٠٨/٤٩ المــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٤ و ١٧٠/٥١ المـــؤرخ ١٦ 
كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٦، و ١٧٧/٥٣ المـــؤرخ ١٥ كـــانون الأول/ديســـمبر 

١٩٩٨ بشأن التعاون في ميدان التنمية الصناعية، 
�وإذ تسلم بالدور المـتزايد الـذي يقـوم بـه مجتمـع الأعمـال، بمـا فيـه القطـاع 

الخاص، في تعزيز العملية الدينامية المؤدية إلى تنمية القطاع الصناعي، 
�وإذ يثــير جزعــها عــدم إمكانيــة اســتفادة البلــدان الناميــة مــن المكاســــب 

التكنولوجية، 
�وإذ تحيط علما بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 

تكـرر التـــأكيد علــى أن التصنيــع عنصــر أساســي في تعزيــز التنميــة  � ١�
المسـتدامة للبلـدان الناميـة، وكذلـك في إيجـاد العمالـة المنتجـــة، والقضــاء علــى الفقــر، 

وتيسير التكامل الاجتماعي، بما فيه إشراك المرأة في عملية التنمية؛ 
تؤكد أهمية التحول الصناعي المحلي في البلدان النامية باعتباره وسيلة  � ٢�
لزيادة القيمة المضافة لحصائل صادراا كيما تستفيد استفادة كاملة من عمليـة العولمـة 

وتحرير التجارة؛ 
تسـلِّم بالحاجـة إلى تعزيـز الـدور الـذي تؤديـــه الصناعــة في مكافحــة  � ٣�

ميش البلدان النامية؛ 
تؤكـد أهميـة التعـاون في ميـدان التنميـة الصناعيـة وإيجـاد منـاخ إيجــابي  � ٤�
للاسـتثمار ومباشـــرة الأعمــال، علــى كــل مــن الصعيــد الــدولي والصعيــد الإقليمــي 
ــة  والصعيـد دون الإقليمـي والصعيـد الوطـني، في تشـجيع التوسـع في القـدرات الإنتاجي
بالبلدان النامية والبلدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة وفي تنويـع تلـك القـدرات 

وتحديثها؛ 
تؤكد مجددا الحاجة إلى مبـادرات يتجـاوز مداهـا المبـادرات المرتبطـة  - ٥�
بـالتكيف الاقتصـادي وتحقيـق الاسـتقرار الاقتصـــادي دعمــا لبقــاء القطــاع الإنتــاجي 

ولتوسعه في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا؛ 
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تشدد على أهميـة وجـود بيئـة دوليـة ووطنيـة مواتيـة لتصنيـع البلـدان  - ٦�
النامية، وتحث جميع الحكومــات علـى اعتمـاد وتنفيـذ سياسـات واسـتراتيجيات إنمائيـة 
ـــة  مــن شــأا أن تــؤدي، في إطــار سياســات التصنيــع المســتندة إلى الشــفافية والقابلي
ــــبي،  للمســاءلة، إلى تعزيــز أمــور تشــمل تنميــة المشــاريع، والاســتثمار المباشــر الأجن
والتكيف والابتكار التكنولوجيين، وزيادة فرص الوصـول إلى الأسـواق، والاسـتخدام 
الفعال للمساعدة الإنمائية الرسميـة، لتمكـين البلـدان الناميـة مـن يئـة منـاخ قـادر علـى 
اجتـذاب الاسـتثمارات بمـا يزيـد ويسـتكمل المـوارد المحليـة اللازمـة للتوسـع في قدراــا 
الإنتاجيـة الصناعيـــة وتنويــع تلــك القــدرات وتحديثــها، في إطــار نظــام تجــاري دولي 

مفتوح، منصف، لا تمييزي، شفاف، متعدد الأطراف، قائم على قواعد؛ 
تسلم بالصلة الوثيقة بين العولمة والتكافل، وتكرر تـأكيد الحاجـة إلى  - ٧�
نقـل التكنولوجيـا إلى البلـدان الناميـة باعتبـاره وسـيلة فعالـة للتعـاون الـدولي في ميـــدان 

التنمية الصناعية؛ 
تؤكد إسهام الصناعة في التنمية الاجتماعية، الـذي يتعـين النظـر إليـه  - ٨�
في الإطار العام الشامل للصلات بين الصناعة والزراعة وما يتصل مـا مـن خدمـات، 
وفي ضوء الآثار العرضية الـتي تعـزز الأداء القطـاعي والرفـاه الاجتمـاعي، وتلاحـظ أن 
الصناعــة تشــكل، في إطــار هــذه الصــلات المتبادلــــة في مجموعـــها، مصـــدرا خصبـــا 
لما يقتضيه القضاء على الفقر من خلق لفرص العمـل وتوليـد للدخـل وتحقيـق للتكـامل 

الاجتماعي؛  
ـــة أيضــا لأغــراض  تسـلم بمواصلـة اسـتخدام المسـاعدة الإنمائيـة الرسمي - ٩�
ـــب إلى البلــدان المانحــة والبلــدان المســتفيدة  التنميـة الصناعيـة في البلـدان الناميـة، وتطل
مواصلة التعاون في جهودها مـن أجـل زيـادة كفـاءة مـوارد المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة 

المخصصة للتعاون في ميدان التنمية الصناعية وزيادة فعالية تلك الموارد؛ 
�١٠ -تشـدد، فيمـا يتصـل بـالبلدان الناميـة، علـى أهميـة التمويـل المخصــص 
للتنميـة الصناعيـة، بمـا في ذلـك الآليـات والوسـائل ذات الأسـاس الســـوقي إلى جــانب 
طرائق التمويل المبتكرة، التي من نوع خطط التمويل المشترك والصناديق الاسـتئمانية، 
ـــير أخــرى لتخفيــف  وتحويـل القـروض إلى أسـهم، والقيـام عنـد الاقتضـاء، باتخـاذ تداب
عبء الدين والمساعدة الإنمائيـة الرسميـة المصممـة خصيصـا لتعزيـز القـدرات الصناعيـة 
للبلدان النامية بأسـاليب تتضمـن تيسـير تدفقـات رأس المـال الخـاص، وتطلـب في هـذا 
الصدد إلى الكيانات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها منظمة الأمـم المتحـدة 
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للتنمية الصناعية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن تقـوم، في سـياق شـراكتها 
الاسـتراتيجية، بدعـم البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة في 
جـهودها الراميـة إلى تعبئـة المـوارد مـن أجـل التنميـة الصناعيـة، ولا ســـيما عــن طريــق 
أنشطة تشجيع الاستثمار، وتنمية المشاريع الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم، وزيـادة قـدرة 
صادراا على المنافسة، وتشجيع الممارسـات الراميـة إلى تعزيـز توافـر فـرص العمـل في 
الصناعـات ومختلـف أشـكال شـراكات الأعمـال، الـتي مـــن نــوع مخططــات المشــاريع 
الصناعيـة المشـتركة، والتعـاون فيمـا بـــين المشــاريع، وصنــاديق رؤوس أمــوال اازفــة 

المستخدمة في تمويل التنمية الصناعية؛ 
�١١ -تكـرر التـأكيد علـى أهميـة التعـاون والتنسـيق داخـــل منظومــة الأمــم 
المتحـدة في توفـير دعـم فعـال مـن أجـل التنميـــة الصناعيــة المســتدامة للبلــدان الناميــة، 
ـــة أن تواصــل الاضطــلاع في هــذا  وتطلـب إلى منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعي
الشأن بدورها التنسـيقي المركـزي في منظومـة الأمـم المتحـدة، وترحـب بالجـهود الـتي 
تبذلها تلك المنظمة لتعزيز تعاوا مع بقيـة منظومـة الأمـم المتحـدة، سـواء علـى صعيـد 
المقر أو الميدان، بطرق تتضمن المشـاركة علـى نحـو نشـط في نظـام المنسـقين المقيمـين، 

دف تعزيز فعالية هذا الدعم وأهميته وآثاره الإنمائية؛ 
�١٢ -تطلب إلى اتمع الدولي وهيئات منظومة الأمم المتحدة ومؤسسـاا 
ذات الصلـة، ولا سـيما منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة، دعـم جـهود البلــدان 
النامية الرامية إلى تكثيف وتوسيع نطاق التعاون الصناعي القائم فيما بينها في مجـالات 
تشمل الاتجار في منتجـات الصناعـة التحويليـة، والاسـتثمارات الصناعيـة، وشـراكات 

الأعمال، والتكنولوجيا الصناعية، والمبادلات العلمية؛ 
ــــة الصناعيـــة أن تواصـــل،  �١٣ -تطلــب إلى منظمــة الأمــم المتحــدة للتنمي
بالتعاون مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلـة، الاضطـلاع بتقييـم متعمـق 
لأفضل الممارسات في مجال السياسات والاستراتيجيات الصناعية وللدروس المسـتفادة 
في ميدان التنمية الصناعية، وتحليل هذه الممارسات وتلك الــدروس ونشـرها، علـى أن 
تـأخذ في الاعتبـار آثـار الأزمـات الماليـة وأثـر العولمـة علـــى الهيكــل الصنــاعي للبلــدان 
النامية، بحيث تدعم وتعزز التعاون فيما بين بلدان الجنـوب بتوفـير رؤى ثاقبـة وأفكـار 
عملية للتعــاون الـدولي في ميـدان التنميـة الصناعيـة وللتعـاون الاقتصـادي والتقـني فيمـا 

بين البلدان النامية؛ 
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�١٤ -تحـث بقـوة الدوائـر المانحـة علـى توفـير الدعـم المـــالي الكــافي لتمكــين 
منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة مـن التنفيـذ الكـامل موعـــة برامــج التعــاون 
التقني المتكاملة التي تتولاها ولتعزيز الأنشطة الـتي تضطلـع ـا بوصفـها منتـدى عالميـا، 

حسبما تبين مذكرة الأمين العام؛ 
�١٥ -ترحب بالتحول الهيكلي وإعادة التنشـيط المبشـرين بالخـير في منظمـة 
الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبالنـهج الجديـد الـذي تتبعـه في توفـير خدمـات شـاملة 
ـــها الميــداني، وتطلــب إليــها أن تواصــل إعطــاء  متكاملـة لدولهـا الأعضـاء وتعزيـز تمثيل
ـــدان الناميــة، ولا ســيما أقــل البلــدان نمــوا وبلــدان المنطقــة  الأولويـة لاحتياجـات البل

الأفريقية؛ 
ـــة علــى  �١٦ -ترحـب أيضـا بتركـيز منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعي
تعزيز القدرات الصناعية وكذلك على التنميـة الصناعيـة المسـتدامة الأنظـف في سـياق 
إعادة توجهها البرنامجي الجديد، فضلا عن تعاوا مـع هيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة 

ومؤسساا ذات الصلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورا السـابعة  -١٧�

والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار�. 
وفي الجلسة ٤٠ المعقودة في ١ كانون الأول/ديسـمبر، عـرض رئيـس اللجنـة مشـروع  - ٦
قــرار معنــون �التعــاون في ميــدان التنميــة الصناعيــة� (A/C.2/55/L.42)، مقــدم اســـتنادا إلى 

 .A /C.2/55/L.22 المشاورات غير الرسمية التي أجريت بشأن مشروع القرار
A (انظــر  /C.2/55/L.42 وفي الجلســــة نفســـها، اعتمـــدت اللجنـــــــة مشــروع القــرار - ٧

الفقرة ١٥، مشروع القرار الأول). 
 .(A /C.2/55/SR.40 وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل البرازيل ببيان (انظر - ٨

ونظــرا لاعتمــاد مشــروع القــرار A/C.2/55/L.42، قــام أصحــــاب مشـــروع القـــرار  - ٩
A/C.2/55/L.22 بسحبه. 

  
 A/C.2/55/L.52 و A/C.2/55/L.32 مشروعا القرارين  باء –

في الجلسـة ٣٤ المعقـودة في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـــرض ممثــل نيجيريــا، باســم  - ١٠
ـــرار  الـدول الأعضـاء بـالأمم المتحـدة الـتي هـي أعضـاء في مجموعـة الــ ٧٧ والصـين، مشـروع ق
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معنون �صوب وضع اتفاقية بشأن منع تحويـل الأمـوال بشـكل غـير مشـروع وإعـادة الأمـوال 
إلى بلداا الأصلية� (A/C.2/55/L.32)، فيما يلي نصه: 

�إن الجمعية العامة، 
�إذ تشير إلى قراريها ١٧٦/٥٣ المــؤرخ ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ 
بشـأن تدابـير مكافحـة الفسـاد والرشـوة في المعـاملات التجاريـــة الدوليــة و ٢٠٥/٥٤ 
المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ بشـأن منـع الممارسـات الفاســـدة وتحويــل 

الأموال بشكل غير مشروع، 
�وإذ يسـاورها القلـق إزاء خطـورة المشـاكل الناشـئة عـن الفســاد، الــتي قــد 
دد استقرار اتمعات وأمنها وتقوض القيم الديمقراطيـة والأخلاقيـة وتعـرض التنميـة 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر، 
ـــة والوطنيــة القائمــة لمكافحــة الفســاد في  �وإذ تسـلِّم بأهميـة القوانـين الدولي

المعاملات التجارية الدولية، 
�وإذ تسـلِّم أيضـا بـالدور الهـام لدوائـر الأعمـال التجاريـة، بمـا فيـها القطـــاع 
ـــة والصناعيــة  الخـاص، في تعزيـز العمليـة الديناميـة المؤديـة إلى تنميـة القطاعـات الزراعي
وقطـاع الخدمـات، وبالحاجـة إلى يئـة بيئـة مؤاتيـة للأعمـال التجاريـة علـى الصعيديـن 
ــــة،  الوطــني والــدولي لتيســير النمــو الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة في البلــدان النامي
والبلـدان الأفريقيـة بـــالأخص، مــع وضــع الأولويــات الإنمائيــة للحكومــات ومبــدأي 

السيادة وعدم التدخل في الحسبان، 
�وإذ تضع في اعتبارها ما تمع الأعمال التجارية، بما فيــه القطـاع الخـاص، 
من دور هام جـدا في تعزيـز النمـو الاقتصـادي والتنميـة، ودور الأمـم المتحـدة في تبـني 

المبادئ والمعايير البناءة التي من قبيل الأمانة والشفافية والمساءلة، 
�وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المتعلق بمنع الممارسات الفاسدة وتحويـل 

الأموال بشكل غير مشروع، 
تكرر إدانتها للفساد والرشوة وغسل الأمـوال وتحويـل الأمـوال غـير  - ١�

المشروع؛ 
تدعــو إلى اتخــــاذ مزيـــد مـــن التدابـــير الدوليـــة والوطنيـــة لمكافحـــة  - ٢�
الممارسات الفاسدة والرشـوة في المعـاملات الدوليـة، وإلى التعـاون الـدولي دعمـا لهـذه 

التدابير؛ 
تدعو أيضا، بينما تسلِّم بأهمية التدابير الوطنية، إلى مزيد من التعاون  - ٣�
الدولي، بطرق مـن بينـها التعـاون، عـن طريـق منظومـة الأمـم المتحـدة، علـى اسـتنباط 
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الطرائـق والوسـائل الكفيلـة بمنـع التحويـلات غـــير المشــروعة والتصــدي لهــا، وإعــادة 
الأمــوال المحولــة تحويــلا غــير مشــروع إلى بلداــا الأصليــة، ويــب بجميــع البلــــدان 

والكيانات المعنية أن تتعاون في هذا الصدد؛ 
تطلـب إلى اتمـع الـدولي أن يدعـم جـهود جميـع البلـدان الراميــة إلى  - ٤�
ـــن أجــل منــع الفســاد والرشــوة وغســل  تعزيـز القـدرة المؤسسـية والأطـر التنظيميـة م

الأموال وتحويل الأموال غير المشروع؛ 
ــــداد اتفاقيـــة بشـــأن  تدعــو إلى الشــروع في العمــل التحضــيري لإع - ٥�
استنباط الطرائق والوسائل الكفيلـة بمنـع تحويـل الأمـوال غـير المشـروع والتصـدي لـه، 

وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية؛ 
تقرر إبقاء هذه المسألة قيد الاستعراض وتطلب، في هذا الصـدد، إلى  - ٦�
الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامـة في دورـا السادسـة والخمسـين تقريـرا تحليليـا 
يتضمن توصيات ملموسة فيما يتعلق بإعـادة الأمـوال المحولـة تحويـلا غـير مشـروع إلى 

بلداا الأصلية، وأن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار�. 
وفي الجلسة ٤١ المعقودة في ٦ كانون الأول/ديسـمبر، عـرض رئيـس اللجنـة مشـروع  - ١١
قرار معنون �منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غـير مشـروع وإعـادة 
الأموال إلى بلداا الأصلية� (A/C.2/55/L.52)، مقدم استنادا إلى المشاورات غير الرسميـة الـتي 

 .A/C.2/55/L.32 أجريت بشأن مشروع القرار
A (انظــر  /C.2/55/L.52 وفي الجلســـــة نفســـها، اعتمــدت اللجنـــــــة مشــروع القــرار - ١٢

الفقرة ١٥، مشروع القرار الثاني). 
 .(A/ C.2/55/SR.41 وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ممثل الاتحاد الروسي ببيان (انظر - ١٣

ونظــرا لاعتمــاد مشــروع القــرار A/C.2/55/L.52، قــام أصحــــاب مشـــروع القـــرار  - ١٤
A/C.2/55/L.32 بسحبه. 

  
توصيات اللجنة الثانية   ثالثا –

توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروعي القرارين التاليين:  - ١٥
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 مشروع القرار الأول 
التعاون في ميدان التنمية الصناعية   

إن الجمعية العامة، 
إذ تشـير إلى قراراـا ١٥١/٤٦ المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديســمبر ١٩٩١، 
و ١٠٨/٤٩ المــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٤ و ١٧٠/٥١ المـــؤرخ ١٦ 
كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٦، و ١٧٧/٥٣ المـــؤرخ ١٥ كـــانون الأول/ديســـمبر 

١٩٩٨ بشأن التعاون في ميدان التنمية الصناعية، 
وإذ تشـير إلى إعـلان الأمـم المتحـــدة بشــأن الألفيــة، الــذي اعتمــده رؤســاء 

الدول والحكومات في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(١)، 
وإذ تسـلم بـالدور المتزايـد الـذي يقـوم بـه مجتمـع الأعمـال، بمـــا فيــه القطــاع 

الخاص، في تعزيز العملية الدينامية المؤدية إلى تنمية القطاع الصناعي، 
وإذ تسلم بأهمية نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية باعتباره وسيلة فعالة من 

وسائل التعاون الدولي في ميدان التنمية الصناعية، 
وإذ تحيط علما بتقرير المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(٢)، 

تكـرر التـــأكيد علــى أن التصنيــع عنصــر أساســي في تعزيــز التنميــة  � ١
المسـتدامة للبلـدان الناميـة، وكذلـــك في إيجــاد عمالــة منتجــة، والقضــاء علــى الفقــر، 

وتيسير التكامل الاجتماعي، بما فيه إشراك المرأة في عملية التنمية؛ 
تؤكد أهمية التحول الصناعي المحلي في البلدان النامية باعتباره وسيلة  � ٢
لزيادة القيمة المضافة لحصائل صادراا كيما تستفيد استفادة كاملة من عمليـة العولمـة 

وتحرير التجارة؛ 
تسـلم بالحاجـة إلى تعزيـز الـدور الـذي تؤديـــه الصناعــة في مكافحــة  � ٣

ميش البلدان النامية؛ 
تؤكـد أهميـة التعـاون في ميـدان التنميـة الصناعيـة وإيجـاد منـاخ إيجــابي  � ٤
للاسـتثمار ومباشـــرة الأعمــال، علــى كــل مــن الصعيــد الــدولي والصعيــد الإقليمــي 

 __________
القرار ٢/٥٥.  (١)

 .A/55/356 (٢)
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ــة  والصعيـد دون الإقليمـي والصعيـد الوطـني، في تشـجيع التوسـع في القـدرات الإنتاجي
ـــة والبلــدان الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة وفي تنويــع القــدرات  بـالبلدان النامي

وتحديثها؛ 
تؤكد مجددا الحاجـة إلى القيـام، في إطـار وحـدات الخدمـات القائمـة  - ٥
لـدى منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـــة الصناعيــة، بمبــادرات يتجــاوز مداهــا المبــادرات 
المرتبطـة بـــالتكيف الاقتصــادي وتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي دعمــا لبقــاء النشــاط 
الصناعي في البلدان الناميـة، ولا سـيما في أقـل البلـدان نمـوا، ودعمـا للتوسـع في ذلـك 

النشاط؛ 
تشدد على ضرورة وجود بيئة دولية ووطنية مواتيـة لتصنيـع البلـدان  - ٦
النامية، وتحث جميع الحكومــات علـى اعتمـاد وتنفيـذ سياسـات واسـتراتيجيات إنمائيـة 
ــة  مـن شـأا أن تـؤدي، في إطـار مـن سياسـات التصنيـع المسـتندة إلى الشـفافية والقابلي
ــــبي،  للمســاءلة، إلى تعزيــز أمــور تشــمل تنميــة المشــاريع، والاســتثمار المباشــر الأجن
والتكيف والابتكار التكنولوجيين، وزيادة فرص الوصـول إلى الأسـواق، والاسـتخدام 
الفعال للمساعدة الإنمائية الرسميـة، لتمكـين البلـدان الناميـة مـن يئـة منـاخ قـادر علـى 
اجتـذاب الاسـتثمارات بمـا يزيـد ويسـتكمل المـوارد المحليـة اللازمـة للتوسـع في قدراــا 
الإنتاجيـة الصناعيـــة وتنويــع تلــك القــدرات وتحديثــها، في إطــار نظــام تجــاري دولي 

مفتوح، منصف، لا تمييزي، شفاف، متعدد الأطراف، قائم على قواعد؛ 
تسلم بالصلة الوثيقة بين العولمة والتكافل، وتكـرر تـأكيد أهميـة نقـل  - ٧
التكنولوجيـا إلى البلـدان الناميـة باعتبـاره وسـيلة فعالـة مـن وسـائل التعـاون الـــدولي في 

ميدان التنمية الصناعية؛ 
تؤكـد إســـهام الصناعــة في التنميــة الاجتماعيــة، لا ســيما في ســياق  - ٨
الروابط بين الصناعة والزراعة، وتلاحظ أن الصناعة تشكل، في إطار هذه المتبادلـة في 
مجموعها، مصدرا خصبا لما يقتضيه القضاء على الفقر من خلق لفـرص العمـل وتوليـد 

للدخل وتحقيق للتكامل الاجتماعي؛ 
ـــة أيضــا لأغــراض  تسـلم بمواصلـة اسـتخدام المسـاعدة الإنمائيـة الرسمي - ٩
ـــب إلى البلــدان المانحــة والبلــدان المســتفيدة  التنميـة الصناعيـة في البلـدان الناميـة، وتطل
مواصلة التعاون في جهودها مـن أجـل زيـادة كفـاءة مـوارد المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة 

المخصصة للتعاون في ميدان التنمية الصناعية، وزيادة فعالية تلك الموارد؛ 
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تشـدد، فيمـا يتصـل بـالبلدان الناميـة، علـى أهميـة التمويـل المخــصص  - ١٠
للتنميـة الصناعيـة، بمـا في ذلـك الآليـات والوسـائل ذات الأسـاس الســـوقي إلى جــانب 
طرائق التمويل المبتكرة، التي من نوع خطط التمويل المشترك والصناديق الاسـتئمانية، 
ـــير أخــرى لتخفيــف  وتحويـل القـروض إلى أسـهم، والقيـام عنـد الاقتضـاء، باتخـاذ تداب
عبء الدين والمساعدة الإنمائيـة الرسميـة المصممـة خصيصـا لتعزيـز القـدرات الصناعيـة 
للبلدان النامية بأسـاليب تتضمـن تيسـير تدفقـات رأس المـال الخـاص، وتطلـب في هـذا 
الصدد إلى الكيانات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها منظمة الأمـم المتحـدة 
للتنمية الصناعية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن تقـوم، في سـياق شـراكتها 
الاسـتراتيجية، بدعـم البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة في 
جـهودها الراميـة إلى تعبئـة المـوارد مـن أجـل التنميـة الصناعيـة، ولا ســـيما عــن طريــق 
أنشطة تشجيع الاستثمار، وتنمية المشاريع الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم، وزيـادة قـدرة 
صادراا على المنافسة، وتشجيع الممارسـات الراميـة إلى تعزيـز توافـر فـرص العمـل في 
الصناعـات ومختلـف أشـكال شـراكات الأعمـال، الـتي مـــن نــوع مخططــات المشــاريع 
الصناعيـة المشـتركة، والتعـاون فيمـا بـين المشـاريع، وصنـاديق رؤوس أمـوال المخـــاطرة 

المستخدمة في تمويل التنمية الصناعية؛ 
تكـرر التـأكيد علـى أهميـة التعـاون والتنسـيق داخـــل منظومــة الأمــم  - ١١
المتحـدة في توفـير دعـم فعـال مـن أجـل التنميـــة الصناعيــة المســتدامة للبلــدان الناميــة، 
وتطلـب إلى منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة أن تواصـــل الاضطــلاع بدورهــا 
التنسـيقي المركـزي في منظومـة الأمـم المتحـدة في هـذا الشـأن، وترحـب بالجـهود الــتي 
تبذلها تلك المنظمة لتعزيز تعاوا مع بقيـة منظومـة الأمـم المتحـدة، سـواء علـى صعيـد 
المقر أو الميدان، بطرق تتضمن المشـاركة علـى نحـو نشـط في نظـام المنسـقين المقيمـين، 

دف تعزيز فعالية هذا الدعم وأهميته وآثاره الإنمائية؛ 
يـب باتمـع الـدولي وهيئـات منظومـة الأمـم المتحـــدة ومؤسســاا  - ١٢
ـــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة، أن تدعــم جــهود  ذات الصلـة، ولا سـيما منظم
البلدان النامية الرامية إلى تكثيف وتوسيع نطاق التعاون الصناعي القائم فيمـا بينـها في 
مجـالات مـن بينـها الاتجـار في منتجـات الصناعـة التحويليـة، والاســـتثمار في الصناعــة، 

وشراكات الأعمال، والتكنولوجيا الصناعية، والتبادلات العلمية؛ 
ــــة الصناعيـــة أن تواصـــل،  تطلــب إلى منظمــة الأمــم المتحــدة للتنمي - ١٣
بالتعـاون مـع مؤسسـات منظومـــة الأمــم المتحــدة ذات الصلــة، الاضطــلاع، حســب 
الاقتضـاء، بتقييـم متعمـق لأفضـــل الممارســات في مجــال السياســات والاســتراتيجيات 
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الصناعيـة وللـدروس المسـتفادة في ميـدان التنميـة الصناعيـة، وتحليـــل هــذه الممارســات 
وتلك الدروس ونشرها، على أن تأخذ في الاعتبـار آثـار الأزمـات الماليـة وأثـر العولمـة 
ـــدان  علـى الهيكـل الصنـاعي للبلـدان الناميـة، بحيـث تدعـم وتعـزز التعـاون فيمـا بـين بل
الجنوب بتوفير رؤى ثاقبـة وأفكـار عمليـة للتعـاون الـدولي في ميـدان التنميـة الصناعيـة 

وللتعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية؛ 
تشـدد علـى الحاجـة إلى الدعـم المـالي لتمكـين منظمـة الأمـم المتحـــدة  - ١٤
للتنميـة الصناعيـة مـن تنفيـذ برامـج التعـاون التقـني الـتي تتولاهـا وتعزيـز الأنشـطة الـــتي 
تضطلـع ـا بوصفـها منتـدى عالميـا، وتحـث بشـدة، في الوقـت ذاتـه، الـدول الأعضـــاء 
الحاليـة والسـابقة علـى أن تسـدد أنصبتـها المقـررة بالكـامل وفي الوقـت المطلـوب وبــلا 

شروط؛ 
ترحب بالتحول الهيكلـي في منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة  - ١٥
وإعادة تنشيطها وبالنهج الجديد الذي تتبعه في توفير خدمـات شـاملة متكاملـة لدولهـا 
الأعضـاء وتعزيـز تمثيلـها الميـداني، وتطلـب إلى تلـك المنظمـة أن تواصـــل دعــم جــهود 
التصنيع التي تبذلها البلدان النامية، وإيلاء الأولوية لاحتياجات أقل البلدان نموا وبلـدان 

المنطقة الأفريقية؛ 
ـــة علــى  ترحـب أيضـا بتركـيز منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعي - ١٦
تعزيـز القـدرات الصناعيـة وكذلـك علـى تنميـة صناعيـة مســـتدامة وأنظــف في ســياق 
إعادة توجهها البرنامجي الجديد، فضلا عن تعاوا مـع هيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة 

ومؤسساا ذات الصلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورا السـابعة  -١٧

والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
  

 مشروع القرار الثاني 
منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأمـوال بشـكل غـير مشـروع 

وإعادة الأموال إلى بلداا الأصلية   
إن الجمعية العامة، 

ـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨  إذ تشـير إلى قراريـها ١٧٦/٥٣ المـؤرخ ١٥ ك
بشــأن تدابــير مكافحـــــة الفســاد والرشــــوة فـــــي المعامــــــلات التجاريـــــة الدوليــــــة 
و ٢٠٥/٥٤ المــؤرخ ٢٢ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٩ بشـــأن منـــع الممارســـات 
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الفاســـدة وتحويـــل الأمـــوال بشـــكل غـــير مشـــروع و ٦١/٥٥ المـــؤرخ ٤ كــــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ بشأن وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، 

وإذ يساورها القلق إزاء خطورة المشاكل الناشئة عن الفسـاد، الـتي قـد ـدد 
اسـتقرار اتمعـات وأمنـها وتقـــوض القيــم الديمقراطيــة والأخلاقيــة وتعــرض التنميــة 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر، 
وإذ تسلم بأهمية التعاون الدولي والقوانين الدوليـة والوطنيـة القائمـة لمكافحـة 

الفساد في المعاملات التجارية الدولية،  
وإذ تلاحظ مع التقدير ما حدث مؤخرا من اعتمـاد لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة 

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها(٣)، 
وإذ تسـلم أيضـا بـالدور الهـام لدوائـر الأعمــال التجاريــة، بمــا فيــها القطــاع 
ـــة والصناعيــة  الخـاص، في تعزيـز العمليـة الديناميـة المؤديـة إلى تنميـة القطاعـات الزراعي
وقطـاع الخدمـات، وبالحاجـة إلى يئـة بيئـة مؤاتيـة للأعمـال التجاريـة علـى الصعيديـن 
ــــة،  الوطــني والــدولي لتيســير النمــو الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة في البلــدان النامي

والبلدان الأفريقية بالأخص، مع وضع الأولويات الإنمائية للحكومات في الحسبان، 
وإذ تضع في اعتبارها ما يمكن أن يقوم به القطاع الخاص من دور هـام جـدا 
في تعزيـز النمـو الاقتصـــادي والتنميــة، ومســاهمة منظومــة الأمــم المتحــدة النشــطة في 
تسهيل المساهمة البناءة والتفاعل المنظم للقطاع الخاص في عمليـة التنميـة بتبـني المبـادئ 

والمعايير العالمية التي من قبيل الأمانة والشفافية والمساءلة، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المتعلـق بمنـع الممارسـات الفاسـدة وتحويـل 

الأموال بشكل غير مشروع(٤)، 
تكرر إدانتها للفساد والرشوة وغسل الأمـوال وتحويـل الأمـوال غـير  - ١

المشروع؛ 
تدعــو إلى اتخــــاذ مزيـــد مـــن التدابـــير الدوليـــة والوطنيـــة لمكافحـــة  - ٢
الممارسـات الفاسـدة والرشـوة في المعـاملات الدوليـة وإلى التعـاون الـدولي دعمـا لهـــذه 

التدابير؛ 
 __________

القرار ٢٥/٥٥، المرفقات من الأول إلى الثالث.  (٣)
 .A/55/405 (٤)
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تدعو أيضا، بينما تسلم بأهمية التدابير الوطنية، إلى مزيد من التعاون  - ٣
الدولي، بطرق مـن بينـها التعـاون، عـن طريـق منظومـة الأمـم المتحـدة، علـى اسـتنباط 
الطرائـق والوسـائل الكفيلـة بمنـع التحويـلات غـــير المشــروعة والتصــدي لهــا، وإعــادة 
ـــدان  الأمــوال المحولــة بطــرق غــير مشــروعة إلى بلداــا الأصليــة، ويــب بجميــع البل

والكيانات المعنية أن تتعاون في هذا الصدد؛  
تطلـب إلى اتمـع الـدولي أن يدعـم جـهود جميـع البلـدان الراميــة إلى  - ٤
ـــن أجــل منــع الفســاد والرشــوة وغســل  تعزيـز القـدرة المؤسسـية والأطـر التنظيميـة م

وتحويل الأموال غير المشروع فضلا عن إعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية؛ 
تكرر طلبها إلى الأمين العام، كما جاء في القرار ٦١/٥٥، أن يعقــد  - ٥
اجتماعا لفريق خبراء حكومي دولي مفتـوح بـاب العضويـة لدراسـة وإعـداد مشـروع 
إطـار مرجعـي للتفـاوض علـى الصـك القـانوني المسـتقبلي وذلـــك علــى أســاس تقريــر 
الأمين العام وتوصيات لجنة منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في دورـا العاشـرة، وتدعـو 
فريق الخبراء على نفس الأساس إلى دراسة مسألة الأموال المحولة بشكل غـير مشـروع 

وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية؛ 
تقرر إبقاء هذه المسألة قيد الاستعراض وتطلب، في هذا الصـدد، إلى  - ٦
الأمـين العـام أن يعـد، بالتشـاور مـع الـدول الأعضـاء والهيئـات المعنيـة لمنظومـــة الأمــم 
المتحـدة، ودون تكـرار المـواد الـواردة في التقريـر الـذي طلبتـه الجمعيـة بموجـب القـــرار 
٦١/٥٥، تقريرا تحليليا يتضمن معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القـرار، كمـا 
يتضمن، مع مراعاة القرار ٢٠٥/٥٤، توصيـات ملموسـة تتصـل بـأمور تشـمل إعـادة 
الأموال المحولة بشكل غير مشروع إلى بلداا الأصلية، وأن يقـدم التقريـر إلى الجمعيـة 
العامـة خـلال دورـا السادسـة والخمسـين تحـــت البنــد المعنــون �مســائل السياســات 

القطاعية: الأعمال التجارية والتنمية�. 
 


